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Résumé en français

Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du preneur, le droit au bail du local d'habitation se
poursuit  au  profit  du  conjoint  du  locataire  décédé,  de  ses  descendants  et  ascendants  qui  étaient
légalement à sa charge et vivaient effectivement avec lui à la date de son décès.

Résumé en arabe

ليستمر عقد الراء بالنسبة لزوجة المتري المتوف يتعين أن تون الزوجة تحت كفالة المتري الهالك بصفة قانونية وتعيش معه فعليا
عند وفاته ، ولا فرق ف ذلك بينها وبين الفروع أو الأصول .

Texte intégral

المجلس الأعل القرار عدد : 1514 ملف تجاري عدد : 3186/1/6/2007 بتاريخ : 29/4/2009 ليستمر عقد الراء بالنسبة لزوجة
المتري المتوف يتعين أن تون الزوجة تحت كفالة المتري الهالك بصفة قانونية وتعيش معه فعليا عند وفاته ، ولا فرق ف ذلك بينها
وبين الفروع أو الأصول . باسم جلالة الملك بتاريخ 29/4/2009 ان الغرفة المدنية ق 6 من المجلس الأعل ف جلستها العلنية أصدرت
القرار الآت نصه: بين: شركة رنا سيمون ، شركة مساهمة ف شخص ممثلها القانون ، الائنة برقم 131 زنقة شولتر الدار البيضاء ينوب
عنه الأستاذ الهادي ابو بر أبو القاسم المحام بهيئة الدار البيضاء ، والمقبول للتارفع أمام المجلس الأعل الطالبة وبين : جلال عبد
اللطف  حسن بلال الساكن 3 زنقة أبو عمران الحارث (اوسلو سابقا ) الدار البيضاء . المطلوب ملاحظة : يمن لك كان تقرأ ف هذا
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العدد ف باب مذكرات ومرافعات عريضة النقض الت كانت أساس لهذا القرار. بناء عل مقال النقض المقدم بتاريخ 21/06/2007 من
طرف الطالبة حوله بواسطة نائبها المذكور والرام إل نقض قرار محمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 389 الصادر بتاريخ
قيما عن المطلوب ف كاتب الضبط بالمجلس الأعل الأم تعيين السيد مصطف الملف 1838/2/2006 وبناء عل 30/01/2007 ف
النقض لتعذر تبليغ المقال إليه ف موطنه . وبناء عل المستندات المدل بها ف الملف . وبناء عل الأمر بالتخل والإبلاغ الصادر بتاريخ
 17/3/2009 . وبناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/4/2009 . وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن
ينوب عنهما وعدم حضورهما .  وبعد تلاوة التقرير من الطرف المستشار المقرر احمد بلبري والاستماع إل ملاحظات المحام العام
السيد الطهر احمرون . وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من الوثائق الملف انه بتاريخ 29/8/2005 قدمت شركة رنا سيمون 
مقالا إل المحمة الابتدائية  بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أكرت للمحروم عبد السلام عامر الشقة رقم 8 من عمارتها موضوع الرسم
العقــاري عــدد 820 وبعــد وفــاته انتقلــت العلاقــة الرائيــة إلــ زوج المتــري المذكــور فاطمــة بنــت العربــ عفيفــ والتــ تــوفيت يــوم
19/12/2002 ، إلا أن المدع عليه عبد اللطيف حسن بلال احتل المحل بدون سند و ادع انه زوج فاطمة عفيف وان حق الراء انتقل
إليه مع ابنته منها من بلال مع ان أرملة المتري فقدت الصفة بمجرد زوجها ببلال جلال طالبة لذلك إفراغ المدع عليه عبد اللطيف
حسن بلال من المحل المذكور ،  وأجاب المدع عليه بأنه تزوج بفاطمة عفيف بتاريخ 23/06/1980 وكانت ه المترية للمحل
موضوع النزاع وأنجب معها طفلة تسم من وان عقد الراء يستمر مفعوله لفائدة الزوج والفروع طبقا للفصل 18 من ظهير
25/12/1980 ، وبتاريخ 23/2/2006 أصدرت المحمة الابتدائية حمها رقم 726 ف الملف عدد 3087/2005 برفض الطلب . استأنفته
المدعية فأيدته محمة الاستئناف المذكورة بمقتض القرار المطعون فيه بنقض من طرفها ف السبب الفريد بعدم الارتاز عل أساس
قانون وسوء تطبيق الفصل 18 من قانون 79/6 ذلك انه اعتبر ان شرط العيش تحت كفالة الهالك (المتري ) ينحصر فقط ف الفروع
والأصول دون الزوج مع ان الفصل المذكور لا يفيد أي تمييز بين الزوج أو الفروع أو الأصول الذين ينتقل إليهم حق الراء عند وفاة
المتري ، وان الصياغة واضحة ولا تتضمن أي استثناء أو تمييز أو تفريق بين الزوج وبين الفروع وبين الأصول ، إدا حرف العطف "أو
" ف الفصل المذكور يفيد التقسيم وبيان الأنواع ولا يحتمل الاستثناء الذي ذهبت إليه محمة الاستئناف بأي وجه من الوجوه . حيث
صح ما عابته الطاعنة عل القرار ذلك انه علل قضاءه بأنه " يتبين من الفصل 18 المذكور ان شرط العيش تحت كفالة الهالك ينحصر
فقط بالنسبة لفروعه وأصوله دون زوجه بدليل ان المشروع لم يستخدم واو العطف وإنما استعمل أو للتمييز بين زوج الهالك من جهة
وفروعه وأصوله من جهة أخرى " ، ف حين انه بمقتض الفصل 18 المذكور " يستمر مفعول عقد الراء ف حالة وفاة المتري بالنسبة
للامن المعدة للسن لفائدة زوج الهالك أو لفروعه أو أصوله الدين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته "
وعليه فانه لاستمرار عقد الراء المذكور بالنسبة لزوج الهالك يتعين ان يون الزوج تحت كفالة المتري الهالك بصفة قانونية ، ويعيش
معه فعليا عند وفاته لا فرق ف ذالك بينه وبين الفروع أو الأصول وان القرار المطعون فيه لما استثن الزوج من توفر الشرطين
المذكورين فقد أساس تطبيق الفصل 18 المذكور مما عرضه للنقض والإبطال . وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين
يقتضيان إحالة الدعوى عل نفس المحمة . لـهـذه الأسبــاب قض المجلس الأعل بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى
عل نفس المحمة للبث فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحمة المذكورة اثر القرار
المطعون فيه أو بطرته . وبما صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه ف قاعة الجلسات العادية بالمجلس
الأعل بالرباط. الهيئة الحاكمة السيد محمد العيادي رئيس الغرفة . والسادة  المستشارين احمد بلبري مقررا ومحمد مخليص وميمون
حاج والمصطف لزرق أعضاء وبحضور المحام العام  السيد الطاهر احمرون وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز. هيئة

الدفاع الأستاذ الهادي أبو القاسم محام بهيئة الدار البيضاء.


